كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الأول من الوجهين اللذين قربا لبيان فساد المعاملة إذا كان النهي عن الأثر،وخلاصة الوجه المتقدم أن الأثر لا يكون إلا بإمضاء الشارع الراجع لحكمه بتحقق المعاملة، ومع فرض ورود النهي من قبله لا نتعقل ثبوت الحكم، إذ يكون بمثابة الأمر بإنفاذ المعاملة، وعدم ترتب الأثر على هذه المعاملة، باعتبار أنه حرمها وأبغضها، لذا لابد من حمل النهي على الفساد ليحصل الانسجام والتلاؤم بين نهيه من ناحية وبين عدم تحقق نفوذ هذه المعاملة من ناحية أخرى، ثم أشكلنا على هذا التقريب بإشكال خلاصته: أنه لا معنى أن يكون النهي يرجع إلى الأثر، لأن الأثر لا قدرة للمكلف عليه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، فلابد من إرجاع النهي إلى المؤثر إلى السبب، ويعود ما قلناه فيما تقدم من أن النهي عن السبب لا يدل على فساد المعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء، غير أن هذا الإشكال دفعناه وقلنا: النهي ههنا عن المسبب والأثر، وليس عن السبب، غاية الأمر أن الأثر له انعكاس على المؤثر والسبب، لماذا أرجعنا النهي إلى الأثر؟ لأننا نعلم جازمين عندما يقول: لا تبع العبد المسلم لكافر، لا تبع المصحف، نعلم أنه لا يريد ، يكره، تحقق الأثر، فالنهي ليس عن الصيغة والسبب، وإنما عن تحقق هذا الأثر وهو النقل والانتقال.
ثم بعد ذلك قلنا: نستطيع أن نصحح هذه المعاملة بتبيان فذلكة أو حيثية جميلة نرتب عليها صحة المعاملة وأن النهي وإن كان عن الأثر، لكنه لا يقتضي ولا يدل على فساد المعاملة، خلاصة ما قلناه في هذا الصدد كالتالي: أن الأمور لها حيثيات مختلفة، ولها ملاكات بلحاظ تعدد الحيثيات، مثل ماذا؟ قلنا مثل نهي الأب لابنه عندما يهديه منزلاً وينهاه عن بيعه، لأنه يريد للإبن أن يحتفظ به، لكن بعد أن يبيع الإبن يبارك لمن اشتراه، وذلك لأن الحفاظ على شخصية الإبن بإنفاذ البيع أهم وأعظم من الحفاظ على مصلحة هذا البيع، نعم، ثم قلنا وللكلام تتمة، وجئنا أيضاً مثالاً إذا تتذكرون مثالاً شرعياً، ونحن اليوم سوف نجيء بمثال يمكن أيضاً أن يصلح لتقريب المطلب، هذا المثال الذي نتمم به الوجه الأول، وكان متبقى من الأمس الماضي، يعني درس أمس في الحقيقة ما تم، هذه تتمة له، انتهى الوقت قبل أن يتم....

خلاصة هذه التتمة: إذا موكل أعطى لوكيله وكالة مطلقة عامة في البيع ونهاه عن بيع الدار الكذائية والمزرعة الكذائية والشيء الكذائي، كم كذائي الآن؟ ثلاثة، دار ومزرعة وشيء كذائي، هذه الكذائية الثلاثية لا تتنافى مع عموم الوكالة، الوكالة باقية عامة، لكنه نهاه عن بيع هذه الأشياء، عجيب كيف نلائم بين نهيه من ناحية وعموم وكالة الوكيل من ناحية أخرى؟ نقول: نعم، هي انسجام بين النهي من ناحية وعموم الوكالة، وذلك لأن نهيه لا يقول أنك لو بعت لا ينفذ بيعك، يقول له في الحقيقة يعني ما ودي، لا أرتاح، بع جميع أموالي لكن حاول أن تحافظ على الكذائيات الثلاثة هذه، مافيه هذا الكلام؟ فيه في العرف، يعني باصطلاحنا نحن نقول: خلهم آخر المطاف، يعني لا تبع هذا ولا تبع هذا إلا ما يصير لك....نعم، فلو جاء هذا الوكيل صاحبنا وأول ما بدأ ببيع الكذائيات الثلاثة، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح،  لأن ذاك في الحقيقة نهيه لا يقتضي تحديد وكالة الوكيل، باقية على عمومها، ولكنه كأنه ماذا؟ مثلما شرحنا، يريد يقول له اجعلها آخر المطاف،ما جعلها، وجعلها أول المطاف...
....

هذا عندنا في العرف موجود، خصوصاً الذي يصاب بخسارة مالية، أو تحكم المحكمة بإفلاسه، يقومون يبيعون أمواله، يجيء للوكيل الذي هو يضع من قبله، يقول له: أنظر بع كل شيء، إلا البيت الفلاني، يقول له: لماذا؟ قال له: هذا إرث من جدنا إلى جدنا إلى جدنا إلى جدنا ويقوم يعدد له، وفيه الذكرى الفلانية والذكرى الكذائية، ولكن هو معلوم إنه ليس تحديداً للوكالة، باقية الوكالة على عمومها وإطلاقها، جاء وأول ما بدأ صاحبنا بالله بالبيت، بيت الجد الكذائي،صحيح أو غير صحيح؟ صحيح....

الماتن يقول بعد أن يأتي بهذا المثال: يقول: هذا المثال بالتقريب الذي نحن قربناه صحيح، ولكن يمكن أن يفهم شيئاً ثانياً، ونحن لابد أن نرجع إلى العرف ماذا يفهم من هذه الوكالة، هل عندما نقول، الآن أنا جناب الشيخ أريد أضعه وكيلاً عني، وأقول له: انظر، بع جميع الكتب في مكتبتي إلا المبسوط، يقول: هذا يفهم بفهمين مختلفين، واحد يفهم عندما يسمع أن هذا تحديد لوكالته، أنه ليس له وكالة على بيع المبسوط، وواحد يفهم مثل الفهم الأول، فالمدار على ما يفهم، لعل هذا يرجع إلى تحديد الوكالة، فما يصلح أن يكون مثالاً لما نحن فيه، واضحة الفكرة؟ فإن كان لايرجع إلى تحديد الوكالة فهو مثال، وإن كان يرجع فلا يصلح، تم كلامنا، لأننا قلنا هذا فقط تتمة.

التوجيه الثاني لدلالة النهي على فساد المعاملة إذا كان النهي عن الأثر، عن المسبب، يكون نفتهم، كل كلامنا أمس عن المسبب....

ما أفاده المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) وخلاصة هذا التقريب: أن النهي إذا كان عن الأثر يقتضي فساد المعاملة، عجيب كيف أيها النائيني؟ يقول: أنظر، إصغ إليّ، أصغينا إليه، يقول: أنت لاحظ النهي ماذا يفهم منه؟ الأشياء لابد أن تدقق فيها حتى ترى كيف دلالة النهي على الفساد؟ فقط المسألة تمر عليك كذا مروراً عابراً؟ لا، انظر للنهي وحدق عينيك، عندمنا ننظر إلى النهي نجد، النهي ما معناه؟ سلب سلطنة المكلف على إمضاء وإصدار وبيع وإنفاذ هذه المعاملة، ماذا يستفيد عندما يقول لك: لا تبع المسلم من الكافر، لاتبع المصحف للكافر، يعني ماذا؟ يعني ما لك سلطنة على البيع، بعد هنا تجيء عندك عبد خوش آدمي، ليس فقط مسلماً، إلا من الصالحين، الذي لا يترك قراءة القرآن، ورأيته وجاء واحد كافر سيشتريه، قال لك: أريد أشتري هذا العبد الذي دائماً يقرأ القرآن، أنا استأنس، ذاك الكافر يستأنس على قراءة القرآن، أو يريد ليضله، المهم كذا أو كذا، في كفار وفي كفار....قلت له أنت: والله ما دام أنت، خلك تستانس حتى يصير مثالنا حلو، قلت له: أجل خلني أبيعك إياه، قال: أجل أنا سأعطيك قيمته مرة ونصف، بعتك، قلت له: بعتك عبدي الصالح، قال: اشتريت، أصلاً سلطنة ماعندك، بيع غير نافذ، رأيت ماذا يقول المحقق النائيني؟ نعم، يكون نحن ماذا نفهم من النهي؟ لما يكون النهي متوجهاً إلى الأثر المسبب، نفهم منه سلب سلطنة المكلف، وبالتالي عدم نفاذ البيع، ما رأيك أنت أيها الماتن في كلام المحقق النائيني؟ الذي هو أستاذ أستاذه، لأنه هو درس عند السيد الخوئي، والنائيني أستاذ السيد الخوئي، أستاذ أستاذك بعد ماذا تقول؟ يقول: هذا الكلام ضعيف جداً، عجيب، أستاذ أستاذك كلامه ضعيف؟ يقول: ضعيف، وليس فقط ضعيفاً، إلا جداً، هذه جداً ضعوها بين قوسين، جداً ضعيف، كيف يكون النهي دالاً على سلب السلطة؟ يقول: نحن الآن نريد أن نرى، هل النهي فعلاً كما فهمه المحقق النائيني يدلل على سلب سلطنة المكلف؟ أولاً نسألك أيها المحقق النائيني: ما هي السلطنة المعتبرة في نفوذ البيع أو المعاملة؟ السلطنة يعني مثل تكون مالكاً لهذا الشيء، أو وكيل ولك أذن من المالك، ولم يكن عليك حجر، ولم تكن سفيهاً، ولم تكره، هذا السلطنة، بعد أكثر من كذا ما فيه، فيه سلطنة أكثر من كذا؟ فيه أو ما فيه؟ ما فيه، إذاً عرفنا المراد من السلطنة، ويقول الماتن: إذا شئنا أن نلخص السلطنة نقول: ترجع إلى السلطنة الوضعية، أي وجود أهلية للمجري لهذه المعاملة، عنده أهلية، أهلية قانونية، عرفنا؟ 
هذه الأهلية كما تكون للمالك مباشرة، تكون للوكيل، للولي، ولكن ليس من هذه السلطنة وجود حلية تكليفية، يعني ما تقدر تبيع الشيء إلا إذا كان ماذا؟ الله أحل لك تكليفاً، قلنا إنك لو بعت وقت النداء حرام فيما تقدم، لكن ماذا؟ تقع المعاملة، نعم، ولا يظن منها ماذا؟ المراد منها مثلاً سلطنة تكوينية، كيف سلطنة تكوينية؟ بمعنى تكون لك القدرة مثلاً على احتوائه وحمله وما أشبه ذلك، لا، المراد هذه القدرة القانونية التي يتحقق بها التبادل بين العقلاء في أموالهم....
نعم، الشارع جعل شروطاً لهذه السلطنة القانونية، مثلاً في البيع لا يجوز أن تبيع إلا إذا كان لك قدرة على التسليم، في الإجارة، لا يجوز أن تؤجر نفسك للعمل إلا إذا كان مثلاً عندك قدرة على العمل، أما أنت عارف نفسك مريضاً، جاء واحد قال لك: تشيل لي هذه الأغراض بعشرين ريالاً؟ قلت له: حبذا، ولكن زد عليهما ريالين، وأنت أصلاً ما تقدر حتى تطالع الأغراض من المرض، عيونك هكذا صايرة، تصير هذه الإجارة باطلة أو ليست بباطلة؟ باطلة، عرفنا إذاً معنى السلطنة، فالنهي هذا لما يقول لك: أنا أنهاك تكليفاً مثلاً عن إنفاذا المعاملة بمعنى المسبب، هل يكون هذا النهي دالاً على تحديد السلطنة كما قال المحقق النائيني؟ كلا فلا، يعني محل كلامنا خارج...

نحن قلنا كما تقدم، تتذكرون هذا البحث قلناه في العبادة، قلنا: نفس النهي يكون دالاً على فساد العبادة، نحن نسأل هنا: النهي له خصوصية بحيث يقتضي فساد هذه المعاملة إذا كان النهي عن الأثر، عرفنا أنه ما يقتضي تحديد السلطنة، واضحة الفكرة....

.....

نزيد المطلب بياناً: 

.....

لا، النائيني يناقش يقول: ليس النهي عن الأثر الوضعي، لو كان يقول كذا، كان نقبل، نقول له: كلامك على رأسنا خوش كلام هذا، يقول: تكليفي، لو كان يقول هذا الكلام كان نقول له خوش كلام، ولكن يصرح يقول ترى انتبه وراح يناقش الذي يذهب إلى هذا المعنى الذي أنت قلته، عرفنا؟ يكون نفتهم، فهمناه هكذا بهذا القولب، وإلا كلامك خوش كلام، كلامك هذا الذي قاله صاحب الكفاية، والذي أيضاً راح يختاره الماتن، يقول: إذا جعلنا النهي عن، الأثر بمعنى ماذا؟ يعني الحكم الوضعي؟ مائة بالمائة كلام الآخوند والذين ذهبوا إلى هذا صحيح على طبق القواعد، ولكن هو يصر المحقق النائيني على أن المراد به ماذا؟ نهي تكليفي....

بالإضافة، عندنا إشكال نقض عليك يا أيها المحقق النائيني...

لو كان كلامك دالاً، دليلك دالاً على أن النهي عن المعاملة بمعنى الأثر يقتضي تحديد سلطنة المكلف لكان النهي عن المعاملة بمعنى المؤثر أيضاً يقتضي تحديد سلطنة المكلف، وكان أيضاً يدلل على فساد المعاملة، ما فيه فرق بين أن يكون النهي على الأثر أو المؤثر، لأنه بمعنى واحد هنا النهي، عرفنا؟ لأنه لما يقول له: يعني لا تبع وقت النداء، يعني كأنه يقول له: ترى الزمان للبيع لك سلطنة في بعض الزمان ولا سلطنة لك في بعضه الآخر، لك سلطنة في جميع المعاملات إلا إذا كانت المعاملة على عبد مسلم من كافر، أو لمصحف من كافر، مثلاً، فلا سلطنة، نقدر نقول كذا؟ ما فيه هذا الكلام....

إذاً ما أفاده المحقق النائيني ليس بسديد، تمت مناقشتنا....
ما نقدر نقول إن النهي في هذا الوجه الثاني، راح يجيء لنا أن النهي دال على الفساد إذا كان بمعنى الأثر، لكن إذا حملناه على مبنى صاحب الكفاية....

فيه بيان يرتبط بكلام المحقق النائيني، هو وجه لحاله، ولكنه له ارتباط بكلام المحقق النائيني.....

تطبيق:

قال (حفظه الله): الوجه الثاني ما ذكره المحقق النائيني: من أن المسبب بالنحو المذكور، يعني عندما ينهى عنه، النهي يوجب سلب سلطنة المكلف الذي أوقع المعاملة، الموقع للمعاملة عليها، على هذا الشيء الذي نهي عن بيعه، عن هذا الأثر، ويوجب الحجر عليه، يصير كالمحجور عليه، كيف الحجر لسفه؟ هذا بالضبط مثله، نعم، فلا ينفذ تصرفه، لماذا لا ينفذ؟ لوضوح اعتبار سلطنة القائم بالمعاملة على المعاملة في نفوذ المعاملة من هذا الذي يجري البيع، فلما تكون لا سلطنة له ـ البائع ـ على المعاملة، فلا يكون بيعه أو البيع منه موجباً لتحقيق النقل والانتقال....
ماذا تقول أنت في ردك على أستاذ أستاذك؟ 

يقول: ضعيف، ضعيف طبعاً تحت السطور، هو ما قال ضعيفاً، ولكن تحت السطور ضعيف...

وفيه: أن السلطنة المعتبرة شرعاً في من يريد أن يجري البيع موقع المعاملة، يعني الذي يبيع، البائع، إنما هي السلطنة الوضعية التي ترجع إلى كونه مؤهلاً، إلى أهليته، من حيثية كون التصرف من شؤونه التابعة له، كالوكيل، الوكيل لابد تصير وكالته صحيحة معتبرة...

والمالك الكامل، يعني طبعاً لما يصير شريكاً في الملكية قد يحتاج إلى أذن شريكه، الملكية مشاعة...

والولي الشرعي، الذي له ولاية معتبرة، لكن هذه السلطنة منوطة بأمور خاصة، ليست من هذه الأمور وجود المعاملة أن تكون حلالاً، ولذلك قلنا لو أجرى، حرام في بعض الأحيان، محرم، كان يصلي، يجيء له واحد قال له: أشتري بيتك بعشرة أضعافه، قاعد يصلي، ثم قال: (الحمد لله رب العالمين....بعتك)، صلاته باطلة ولكن بيعه صحيح عرفنا؟ عشرة أضعاف....

الصلاة عادها....

ليس منها الحل التكليفي، ولا يراد بالسلطنة ههنا أيضاً السلطنة التكوينية التي ترجع إلى قدرته على المعاملة خارجاً، لأنه قد يكون غير قادر أصلاً حتى بالكلام، لكن عنده وكيل عنه يجريها، ولا التكليفية الراجعة إلى الأذن له، لأنه قد تكون حراماً عليه كما في المصلي، لكنه لو باع نفذ بيعه....

في إيقاعها وعدم حرمتها عليه، نعم يعتبر في الإجارة القدرة على العمل، لأنه الذي قلنا: يؤجر نفسه وهو غير قادر يفتح عيونه، تصير هذه الإجارة صحيحة؟ كيف يقدر يحمل المتاع؟ ما يقدر...

وفي البيع القدرة على التسليم في الجملة، كما مر عليكم في المكاسب، بالمعنى الذي ينافيه التحريم، لكن هذا أجنبي عما نحن فيه، لعدم مانعية حرمة نفس إيقاع المعاملة الذي هو محل الكلام....

بل حرمة بعض شؤونها، لا للتنافي بينهما، ولا من أجل اعتبار السلطنة، يعني نحن لما نقول النهي يقتضي فساد المعاملة إذا كان النهي عن الأثر، نقصد من هذه الجهة، جهة تختص بالمعاملة، ولاتجري في غير المعاملة، يصير النهي يقتضي فساد المعاملة بهذا النحو، لكن الذي جاء به المحقق النائيني، تقييد سلطنة المكلف، هذا لم يذهب إليه أحد غيره....

ولو جرى خرج عن محل كلامنا، صار ليس محل كلامنا أصلاً، ليس النهي، صار فيه دال يدلل على تحديد السلطنة...
مع أن لازم هذا الوجه الذي أورده المحقق النائيني (رحمه الله) لو كان النهي متعلقاً بالمعاملة بعنوانها، يعني عن السبب، (حذفوا (لا) زائدة هنا)....

من جهة خصوص السبب، بيان، كالبيع وقت النداء، (فيه ألفاظ زائدة، لا أدري المطبعة تزيد كلمات وحروف) ...

ولا يختص بما إذا كان النهي عن المعاملة بلحاظ المسبب، لأن اعتبار السلطنة على المعاملة إنما هو بالإضافة إلى الإيقاع، إيقاع هذه المعاملة، هل لك سلطنة عليها أو لا؟ لو كان النهي يدل على تحديد السلطنة، كان النهي عن الأثر والنهي عن السبب من وادٍ واحد، فمع فرض النهي للسلطنة يتعين الفساد، مع أن النائيني صرح كغيره من الأصوليين بعدم اقتضاء النهي الفساد إذا كان النهي عن السبب، فإذا كان شيئاً من نفس الوادي، كيف لا يقتضي الفساد؟

الدليل الذي قلنا أيضاً يصلح أن يكون، يعني الذي قلنا يظهر منه، كيف أن المحقق النائيني تمسك بأن النهي عن الأثر، النهي عن المعاملة، إذا كان النهي عن الأثر يقتضي الفساد، يقول المحقق النائيني انظر، طبعاً يستشهد بهذا المحقق النائيني على مطلبه، لكن هو دليل روائي لحاله، دليل لحاله، لكن أيضاً كمؤيد للمحقق النائيني وإلا هو دليل مستقل، الدليل هذا،هناك  روايات دلل بها على فساد المعاملة إذا كان النهي عن الأثر، يقول عجيب كيف؟ يقول انظر هذه الرواية!

جاء شخص إلى الإمام (سلام الله عليه) قال له واحد عنده عبد، وهذا العبد راح تزوج، ومولاه لايدري، فما هو حكمه إذا علم المولى؟ يعني يسأل عن الحكم، قال له: هذا، بعد علم المولى، إن شاء أنفذ الزواج، يعني رضي بالزواج، كأنه يتوقف على أذن المولى، وإن شاء فسخ هذا الزواج فينفسخ، قال له: كيف؟ هناك فقهاء كالحكم بن عيينه وابراهيم النخعي، يقولون بفساد المعاملة من رأس، يعني من الأصل هذه المعاملة، الزواج هذا لم يقع، لأنه ما استئذن من مالكه، انظروا ماذا عبر الإمام المعصوم، قال إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، مولاه، يعني الذي يفهم منها أن الرواية دالة على فساد المعاملة عندما تكون فيها معصية لله، تحريم جاء من قبل الله، النهي من قبل الله، أما إذا كان النهي من المولى، أجاز المولى، رفع نهيه، خلاص تصير المعاملة نافذة وصحيحة، فهذه الرواية نخليها فيصل، يعني دالة على فساد المعاملة إذا ورد نهي عن الله تبارك وتعالى، بعد أحد يقدر يرد على رواية المعصومين؟ كالراد على الله تبارك وتعالى، عرفنا الاستدلال الآن؟ واضح كيفية الاستدلال لبطلان المعاملة إذا كان النهي عن الأثر، هذا عن أثر، لأنه قال له: إذا كان فيه نهي عن الله، ما تحقق زواج، فاسد الزواج، أما إذا كان النهي من المولى ثم أجاز المولى فالمعاملة صحيحة على طبق القواعد، فنحن نقول متى ما ورد نهي عن معاملة وكان النهي عن الأثر، مسلم لا تبع مسلم لكافر، قمت أن وبعت، عصيت الله أو ما عصيته؟ طيب، مصحف، لا تبع المصحف، سلاح، لا تبع سلاحاً من الكافر، فمت وبعت السلاح للكافر، عصيت أو ما عصيت؟ المعاملة نافذة أو غير نافذة؟ غير نافذة، حسب الرواية....
....

لا، هالأيام الكفار ما يشترون منك أسلحة، أنت الذي ستشتري منهم أسلحة، فقط نحن كذا، واضحة لنا الفكرة؟

نحن إلى هنا قربنا كيفية الاستدلال بالنهي عن الأثر على الفساد، هل الرواية دالة أو غير دالة، يستفاد منها ذلك أو ما يستفاد؟ النهي فيها عن الحرمة التكليفية كما يدعي المحقق النائيني أو النهي عن الحكم الوضعي هذا سيأتينا كله في الغد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

